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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
  بالقـــــــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

رسـالة مؤرخـة ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن الممثــل 
الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة    
عملا بالفقرتين ٦ و ١٢ من قـرار مجلـس الأمـن ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، أرفـق طيـه تقريـر 
حكومة جلالة الملكة بشأن الخطوات التي اتخذت تنفيـذا وإنفـاذا للتدابـير الإلزاميـة الـواردة في 

القرار المذكور أعلاه (انظر المرفق). 
وأرجوكم عدم التردد في الاتصال بي للحصــول على أيـة معلومات إضافية بشـأن أي 

جانب من جوانب تنفيذ المملكة المتحدة للقرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
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مرفق الرسالة المؤرخة ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية لـدى الأمـم 

المتحدة    
تقرير المملكة المتحدة عملا بالفقرتين ٦ و ١٢ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)    

مقدمة  أولا –   
ليـس للمملكـة المتحـدة علـم بوجـود نشـاط مباشـر لأســـامة بــن لادن أو الطالبــان في  - ١
المملكة. والمملكة على علم بوجود أنشطة للقاعدة داخل حدودها، وهي تتخذ عنــد الاقتضـاء 
الإجـراءات اللازمـة. وأحـالت المملكـة مؤخـــرا علــى القضــاء شــخصين بتهمــة جريمــة تمويــل 
الإرهاب. والمملكة تنظر في التقدم إلى اللجنـة بطلـب إضافـة اسميـهما إلى القائمـة الموحـدة، إذا 

ما تأكد وجود صلة واضحة لهما بمنظمة القاعدة. 
 

القائمة الموحدة  ثانيا –   
يرجى الرجوع إلى الأجزاء ذات الصلة أدناه للاطلاع على تفاصيل إدراج قائمة لجنـة  - ٢
١٢٦٧ في النظام القانوني والهياكل الإدارية للمملكة. وتكفل الدائرة المعنية بالأمم المتحـدة في 
مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث إحالة التعديلات التي تدخل علـى القائمـة إلى الإدارات 

والمراكز الحكومية في الخارج. 
ولم تواجـه المملكـة المتحـدة أيـة مشـاكل تنفيذيـة فيمـا يتصـل بمـا تتضمنـه القائمـة مـــن  - ٣

أسماء ومعلومات عن هوية الأشخاص. 
واتخذت المملكة المتحـدة الإجـراءات المناسـبة ضـد أشـخاص وهيئـات تم تحديدهـم في  - ٤
المملكة المتحدة. وقد اتخذت في شأن أبي حمـزة المصـري التدابـير الـتي نصـت عليـها القـرارات 
المناسبة. وقد قرر وزير الداخليـة مؤخـرا نـزع جنسـية المملكـة المتحـدة عـن أبي حمـزة المصـري 
ولكـن ذلـك القـرار موضـع اسـتئناف أمـام القضـــاء. وجمــدت ممتلكــات أشــخاص آخريــن في 

المملكة المتحدة. 
وستقوم المملكة المتحدة بتقديم أسماء الأشخاص والهيئات المرتبطة بأسامة بـن لادن أو  - ٥
أعضاء الطالبان أو القاعدة ممن لم ترد أسمـاؤهم في القائمـة، كلّمـا أمكنـها القيـام بذلـك بـدون 

المساس بالتحقيقات أو المقاضاة الجارية في المملكة. 
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ولم يرفـع الأشـخاص أو الهيئـات الـتي وردت أسمـاؤهم في القائمـة قضايـا أو إجـــراءات  - ٦
قانونية ضد المملكة المتحدة بسبب وجود تلك الأسماء في القائمة. 

سـتقدم المملكـة المتحـدة معلومـات إضافيـة عـــن الأشــخاص الــتي توجــد أسمــاؤهم في  - ٧
القائمة، عندما تصبح المعلومات متاحة وعندما يكون بوسعنا القيام بذلك. 

ويتضمن قانون الإرهاب لعام ٢٠٠٠ أحكامـا لمنـع أو حظـر المنظمـات الـتي لهـا صلـة  - ٨
بالإرهاب. والمنع يعني اعتبار المنظمة خـارج إطـار القـانون في المملكـة المتحـدة وأنـه لا يمكنـها 
ممارسـة أي نشـاط فيـها. وقـانون الإرهـاب لعـام ٢٠٠٠ يجـرم الانتمـــاء إلى منظمــة ممنوعــة أو 
دعمها أو تأييدها علنا. ومنظمـة القـاعدة مـن التجمعـات الدوليـة الــ ٢٥ الممنوعـة في المملكـة 
المتحـــدة. وتنــص المادة ٥٤ من قـانون الإرهـاب أيضـا علـى العقـاب بالسـجن مـدة تصـل إلى 

١٠ سنوات على التدريب على السلاح، في حالة ثبوت تلك الجريمة. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا – 
ينفَّـذ قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ في المملكـة المتحـــدة بقــانون الإرهــاب لعــام ٢٠٠١  - ٩
ـــس الأمــن ١٣٩٠ بقــانون القــاعدة والطالبــان لعــام  (تدابـير الأمـم المتحـدة). وينفَّـذ قـرار مجل
٢٠٠٢ (تدابير الأمم المتحدة) الذي حل محل قـانون أفغانسـتان لعـام ٢٠٠١، السـابق (تدابـير 

الأمم المتحدة). ولا توجد عراقيل في هذا السياق. 
وجميع الإدارات الحكومية المشتركة في مكافحـة الإرهـاب في المملكـة المتحـدة ملتزمـة  - ١٠
بالتعاون الجماعي ليتسنى القيام برصد فعال للتقدم المحرز في تحديد االات الـتي تتطلـب المزيـد 
من العمل وفي التخطيط لذلك العمل. وأُنشئت مجموعة كبيرة من لجـان التنسـيق تعمـل داخـل 
الحكومة البريطانية بإشـراف إحـدى اللجـان الوزاريـة يرأسـها وزيـر الداخليـة. وتقـوم المملكـة 
المتحدة بدور قيادي في الأنشـطة الجاريـة داخـل الاتحـاد الأوروبي وعلـى الصعيـد الـدولي، عـن 
ـــوال،  طريــق مجموعــة الســبعة، وفرقــة العمــل المعنيــة بــالإجراءات الماليــة المتعلقــة بغســل الأم
وصندوق النقد الدولي. وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، نشرت وزارة المالية تقريـرا معنونـا 
�مكافحـــــة تمويـــــــل الإرهــــــاب: تقريــــــر عــــــن الإجــــــراءات الــــــتي اتخذــــــا المملكــــــة 

 (http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/international_issues/terrorist_المتحـــــــــــــــدة�
 .financing/int_terrorfinance_combatfinance.cfm).

والمصارف وغيرها من المؤسسـات الماليـة مطالبـة بتحديـد وتجميـد أمـوال أي شـخص  - ١١
ترى وزارة المالية أن هنـاك أسـبابا معقولـة تدعـو إلى الاعتقـاد بأنـه ارتكـب أعمـالا إرهابيـة أو 
يسر أو طلب ارتكاا، وبإعلام مصرف انكلترا بذلـك (قـانون الإرهـاب (وفقـا لتدابـير الأمـم 
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المتحـدة))، وينطبـق ذلـك أيضـا علـى أي شـخص يوجـد اسمـه علـى القائمـــة أو يعمــل لفــائدة 
شـخص يوجـد اسمـه علـى القائمـة (قـانون القـاعدة والطالبـان (وفقـا لتدابـير الأمـم المتحـدة)). 
وتقضي التشريعات المالية في المملكة المتحدة بأن تجمع المؤسسات المالية معلومات عـن زبائنـها 
(قـاعدة اعـرف زبونـك) وقـد كـانت تلـك المعلومـات مفيـدة جـدا في التعـرف علـى أشــخاص 

ومنظمات توجد أسماؤها في القائمة. ويجري تطبيق تلك الشروط بصرامة. 
١٢ - وتبلـغ المبـالغ امـدة حاليـا في المملكـة ٤٢٨،١٤ ٣٣٤ جنيـها اسـترلينيا. وهـو رقـم 
يستنتج منه أن معظم الـ ١١٥ مليون جنيه استرليني التي كانت مجمدة قبـل ١١ أيلـول/سـبتمبر 
وبعـده رُفـع عنـها التجميـد بموجـب قـرار مجلـس الأمـن ١٣٩٠ وأتيحـت لحكومـــة أفغانســتان 

الشرعية. 
ولم يفرج إلى حد الآن عن أية أموال في المملكة المتحدة عملا بالقرار ١٤٥٢.  - ١٣

ويقوم مصرف انكلـترا، نيابـة عـن خزينـة جلالـة الملكـة، بـإعلام المؤسسـات الماليـة في  - ١٤
المملكة المتحدة بما يضاف إلى القائمة من أسماء الأشخاص الذين جمــــدت أموالهم إلكترونيــا. 
وتوجد على موقع مصرف انكلترا على الإنترنت قائمة موحدة بأسماء جميع من تنطبـق عليـهم 
الجـزاءات .(www.bankofengland.co.uk/sanctions/main.htm) ويطلـب مـن جميـع المؤسســات 
الماليــة في المملكــة المتحــدة أن تقــدم تقــارير عــن المعــــاملات المشـــبوهة إلى الدائـــرة الوطنيـــة 
للاستعلامات الجنائية التي تقوم بتقييمها ودراستها بتعمــــق. وينص قانــــــون الأمـن ومكافحـة 
الإرهـــــاب لعـــــام ٢٠٠١ علــى مصــادرة جميـــع ممتلكــات المشــــتركين في الإرهــــــاب أو في 
تيسـيره. وللجنـة الخيريـة لانكلـترا وويلـز سـلطات تنظيميـة واسـعة منـها مـــا يقضــي بــالإبلاغ 
وبتجميـد الحسـابات المصرفيـة وبتعليـق سـلطة الأمنـاء أو سـحبها وبـالتحقيق في الأعمـــال غــير 
ـــتباقي فــهو يســمح بمنــع  المشـروعة في الأنشـطة الخيريـة وتصحيحـها. ونشـاط هـذه اللجنـة اس
ـــة، وبــالتحقيق في الصــلات المشــبوهة،  وجـود صلـة بـين الأعمـال الخيريـة والمنظمـات الإرهابي
وبالتعاون، عند الاقتضاء، مع وكالات إنفاذ القانون لمقاضـــاة المشبوه فيهم. وتخضـع الأعمـال 
الخيرية في سكوتلندا لمراقبة المكتب السكوتلندي للأعمال الخيرية، وفي أيرلندا الشـمالية لدائـرة 
الشرطـــــة في أيرلنـــــدا الشـمالية وإدارة التنميـة الاجتماعيـة. أمـا نظـم التحويــــــل البديلـة مثــل 

�الحوالة� فهي تخضع لأنظمة غسل الأموال لعام ٢٠٠١. 
 

الحظر على السفر   رابعا -
نفذت المملكة المتحدة حظر السفر، المفروض بموجب الفقرة ٢ (ب) من قـرار مجلـس  - ١٥
الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، وذلك بسن تشـريع فرعـي في إطـار الجـزء ٨ بـاء مـن قـانون الهجـرة 
لعام ١٩٧١ (بصيغته المدرجة في قانون الهجرة واللجوء لعـام ١٩٩٩). وبـدأ سـريان التشـريع 
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الفرعي، المتعلق بالهجرة (تعيـين أشـكال الحظـر) ( التعديـل) لعـام ٢٠٠٢ في ٦ شـباط/فـبراير. 
وإلى حد ذلك التــاريخ كـانت التدابـير تطبـق إداريـا. وينـص قـانون الهجـرة علـى أن يبعـد مـن 
المملكـة المتحـدة أي شـخص فـرض عليـه، في إطـار الأمـم المتحـدة أو الاتحـاد الأوروبي، حظـــر 
سـفر. وينـص الجـزء ٨ بـاء علـى أنه باسـتثناء الحـالات الـتي ينـص عليـها ذلـك القـانون، يمنــع 
الشـخص الـذي تقـرر إبعـاده مـن مغـادرة المملكـة المتحـدة أو مـن دخولهـا، أو تلغـى إجازتـه. 

ويطبق الحظر تطبيقا إداريا في أقاليم المملكة وراء البحار وممتلكات التاج. 
وتقوم المملكة المتحدة دوريا بإدراج واستكمال أسماء الأشـخاص الذيـن تحـدد أن لهـم  - ١٦
صلة بالطالبان أو القاعدة، بموجب قرار مجلس الأمـن ١٣٩٠، في �القائمـة الرئيسـية� المشـار 
ـــة، يقــارن مكتــب الشــؤون  إليـها باسـم نظـام �مؤشـر الإنـذار�. وكـل مـرة تسـتكمل القائم
ـــا يوجــد في القائمــة المســتكملة مــن تفــاصيل عــن الأشــخاص  الخارجيـة والكومنولـث بـين م
ـــم الســابقة. ثم تحــال  والمنظمـات الـتي أضيفـت أو شـطبت أسمـاؤهم وبـين مـا يوجـد في القوائ
التفـاصيل الجديـدة علـى سـبيل الأولويـة إلى المسـؤولين عـن إدخـال البيانـات في وحـــدة مراقبــة 
ـــدون مشــاكل  مؤشـر الإنـذار بدائـرة الهجـرة. وتنفـذ جميـع الأطـراف هـذه العمليـة بفعاليـة وب

كبيرة. 
ـــت  ويجــري بانتظــام اســتكمال نظــام مؤشــر الإنــذار للمملكــة المتحــدة كلمــا أُدخل - ١٧
تعديلات على القائمة. وقائمة نظام مؤشر الإنـذار، وقـاعدة البيانـات الإلكترونيـة متاحتـان في 

جميع الموانئ المعتمدة وغير المعتمدة التي يعمل فيها موظفو الجمارك. 
ولم يصل إلى علمنا أن شخصا ممن توجد أسمـاؤهم علـى القائمـة حـاول الدخـول مـن  - ١٨
أحد موانئ المملكة المتحــدة. ويمكـن التعـرف علـى أولئـك الأشـخاص عندمـا تنطبـق أوصـاف 

أحدهم مع أوصاف من يتضمنهم مؤشر الإنذار. 
ويوجـد نظـام مؤشـر الإنـذار في شـكل إلكـتروني في مراكـز إصـدار التأشـيرات التابعــة  - ١٩
ـــد حــدوث تعديــلات وتوجــه  للمملكـة المتحـدة في الخـارج. وتسـتكمل البيانـات أسـبوعيا عن
وحدة الجزاءات عند الاقتضاء تعليمات بذلك. وتقارن بيانات جميع طالبي التأشـيرات لدخـول 
المملكة المتحدة ببيانات من وردت أسماؤهم على القائمة وبتفاصيل مؤشر الإنذار. ولم يسـجل 

صدور تأشيرة لدخول المملكة المتحدة لأي شخص وافقت صفاته تفاصيل القائمة. 
 

الحظر على الأسلحة   خامسا – 
(نظرا لطابع نظام تصدير الأسلحة من المملكة المتحدة، جمعـت الأجوبـة علـى أسـئلة 

هذا الجزء). 
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تنـص أحكـام قـانون القـاعدة والطالبـان لعــام ٢٠٠٢ (تدابــير الأمــم المتحــدة) الــذي  - ٢٠
أصبـح سـاريا في ٢٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ علـى حظـر توريـد الأسـلحة والمعــدات ذات 
الصلة وتسليمها وتصديرها إلى أسامة بـن لادن أو أعضـاء منظمـة القـاعدة والطالبـان وغـيرهم 
من الأفراد المرتبطين م، بما في ذلك توفير قطع الغيـار والمشـورة التقنيـة والمسـاعدة والتدريـب 

في االات العسكرية. 
ولم تدرج أسلحة الدمار الشامل في المفهوم المتعارف عليه عموما للأسـلحة والمعـدات  - ٢١
ذات الصلة. فذلك التعريف يقتصر على الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيا المتصلـة ـا. 
ولذلـك فـإن المملكـة المتحـدة، بوصفـها عضـوا في جميـع نظـــم مراقبــة تصديــر أســلحة الدمــار 
الشامل ومراقبة انتشارها (مجموعة موردي الموارد النووية، ونظام مراقبة تكنولوجيـا القذائـف، 
ومجموعة أستراليا)، قادرة علـى مراقبـة صـادرات المملكـة المتحـدة مـن البنـود والتكنولوجيـات 
الـتي قـد تســـتخدم في اســتحداث أســلحة كيميائيــة أو بيولوجيــة أو نوويــة أو أجــهزة نوويــة 
متفجـرة أخـرى أو إنتاجـها أو مناولتـها أو تشـــغيلها أو صيانتــها أو تخزينــها أو اكتشــافها أو 
تحديدهـا أو نشـرها؛ أو اسـتحداث قذائـف قـادرة علـــى حمــل تلــك الأســلحة، أو إنتاجــها أو 
صيانتها أو تخزينها. ومثلما هو الحال بالنسبة لجميع أعضاء الاتحـاد الأوروبي الآخريـن، تسـتند 
المراقبـــة الـــتي نقـــوم ـــا في هـــذا اـــــال إلى قــــرار الــــس التنظيمــــي (الاتحــــاد الأوروبي) 
٢٠٠٠/١٣٣٤ بصيغته المعدلة. ويتضمن القرار قائمة بـالبنود والتكنولوجيـا المزدوجـة الغـرض 
التي لا يمكن تصديرها بـدون ترخيـص. ويتضمـن القـرار أيضـا مراقبـة �شـاملة� تمنـع تصديـر 
السلع غير المذكورة في القائمة إذا كان المصـدر يعلـم أو إذا بلـغ إلى علمـه أنـه يمكـن اسـتعمال 

تلك المواد في برنامج لصنع أسلحة الدمار الشامل. 
وتقـارن جميـع طلبـات الـترخيص بتصديـر الأسـلحة أو البنـود والتكنولوجيـا المزدوجـــة  - ٢٢
الغـرض إلى جميـع الجـهات بالقائمـة الموحـدة الـتي أصدرـا لجنـة ١٢٦٧. ويجـري التحقيـــق في 
جميع الحالات الـتي تنطـوي علـى شـبه بـين محتويـات الطلـب ومحتويـات القائمـة، فـإذا توافقـت 

المحتويات يرفض الطلب. 
وينص الأمر SI 2002/111 على معاقبة من يخرق الحظر على الأسلحة، وتصل العقوبـة  - ٢٣

في حالة ثبوت التهمة إلى ٧ سنوات سجنا أو غرامة أو كليهما. 
وتجــــرم أحكام الأمر SI 2002/111 القيام بعمل يقصـد منـه تيسـير تزويـد أي شـخص  - ٢٤
يوجد اسمه علـى القائمـة بأسـلحة أو مـواد متصلـة. وهـذه الأحكـام الواسـعة النطـاق تجـرم أي 
شخص موجود في المملكة وأي مواطـن أو هيئـة في الخـارج منشـأة أو معـترف ـا في قانوننـا، 
تقوم بذلك النشاط، بما في ذلـك السمسـرة وأي نشـاط آخـر مثـل ترتيـب المسـاعدة بـالنقل أو 
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بالتمويل. ولذلك فإن وجـود نظـام ترخيـص للسمسـرة في تجـارة الأسـلحة ليـس ضروريـا لمنـع 
ذلك النشاط. 

أما فيما يتعلق بضمانات عدم تحويل/استخدام الأسلحة والذخيرة المنتجة في بلدنا مـن  - ٢٥
 ،SI طــــرف أشخــــاص وردت أسماؤهم في القائمــة، فإننا، إضافة إلى أحكام الأمر 2002/111 
ننظم أيضا حيازة الأسلحة والذخيرة من طرف الأفراد والكيانات في المملكة المتحدة. فحيـازة 
الأسـلحة أو الذخـيرة بـدون ترخيـص مخـالف للقـانون. وينـــص قــانون الأســلحة الناريــة لعــام 
١٩٦٨، بصيغته المنقحة، على ضوابط صارمة تحكم حيازة أنواع الأسـلحة والذخـيرة بطريقـة 
قانونيـة. وعلـى مـن ينتـج أسـلحة أو يتجـر ـا أو يحوزهـا أن يقـدم تفـاصيل كاملـة عــن تلــك 

العمليات بما فيها اقتناؤها والتصرف فيها. 
 

المساعدة والخاتمة   سادسا -
إن المملكـة المتحـدة ترغـب في مسـاعدة أي دولـــة تطلــب المشــورة أو التوجيــه. وقــد  - ٢٦
ـــة الجــزاءات.  نفـذت المملكـة المتحـدة بالكـامل جميـع التدابـير ذات الصلـة الـتي أوصـت ـا لجن
ويمكـن الاطـلاع علـى المزيـد مـن التدابـير الـتي اتخذـا المملكـة المتحـــدة لمكافحــة الإرهــاب في 

 .(w ww.un.org/Docs/sc/committees/1373) تقاريرنا المقدمة إلى لجنة مكافحة الإرهاب
 


